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Résumé 

La fiscalité environnementale est l'un des piliers 
économiques les plus importants qui trouve sa base 
dans l'application du principe « pollueur-payeur », à 
travers l'adoption d'un ensemble de taxes qui inclut 
de nombreux secteurs environnementaux. Et c’est 
une déduction en espèces obligatoire imposée à 
toute personne qui cause des dommages 
environnementaux. Le rendement de cette taxe est 
destiné à corriger les dommages environnementaux 
ainsi qu'à encourager les pollueurs à utiliser des 
techniques de technologie propre. Or, ce qui est 
noté sur le législateur algérien, c'est qu'il a affecté 
un pourcentage des recettes de cette taxe aux 
domaines non aucune relation avec l'environnement 
et le budget de l'Etat, et il ne pouvait pas aussi 
s'installer sur un fonds permanent comme 
réceptacle de cette taxe. En conséquence, nous 
recommandons au législateur de créer un fonds 
unique auquel ira l'intégralité du produit de cette 
collecte, et de mettre un plan pour orienter ces 
revenus afin de protéger tous les éléments de 
l'environnement, ainsi que leurs écosystèmes. 
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Abstract 

Environmental taxation is one of the most 
important economic pillars which finds its basis 
in the application of the “polluter pays” 
principle, through the adoption of a set of taxes 
which includes many environmental sectors. 
And it's a mandatory cash deduction imposed 
on anyone who causes environmental damage. 
The return from this tax is intended to correct 
environmental damage as well as to encourage 
polluters to use clean technology techniques. 
However, what is noted about the Algerian 
legislator is that he allocated a percentage of the 
revenue from this tax to areas not related to the 
environment and the state budget, and he could 
not also s 'install on a permanent fund as a 
receptacle for this tax. Consequently, we 
recommend that the legislator create a single 
fund to which all the proceeds of this collection 
will go, and to put in place a plan to direct this 
income in order to protect all the elements of 
the environment, as well as their ecosystems. 
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مبدأ "الملوث  في تجسید    أساسھاالتي تجد  الدعائم الاقتصادیة  أحد أھم    ھي  الجبایة البیئیة 
  .الدافع"، من خلال اعتماد جملة من الرسوم البیئیة التي شملت العدید من القطاعات البیئیة

ھي   البیئیة  توالجبایة  إجباریة  نقدیة  بالبیئة. اقتطاعات  ضررا  یلحق  من  كل  على    فرض 
توجھ عائدات ھذه الضریبة لتصحیح الأضرار البیئیة وكذا تشجیع الملوثین على استخدام  

أنھ   الجزائري  المشرع  ما یلاحظ على  لكن  النظیفة.  التكنولوجیا  لمجالات لا  تقنیات  جعل 
یستطع   لم  كما  البیئیة،  الجبایة  عائدات  من  نسبة  الدولة  ولمیزانیة  البیئة  بمكافحة  تختص 
المشرع أن یستقر على خلق صندوق دائم كوعاء للضریبة البیئیة. وعلیھ نوصي بأن یخلق  

مخطط   ووضع  الجبایة،  ھذه  عائدات  كل  إلیھ  یؤول  واحد  صندوق  ھذه    لتوجیھالمشرع 
 . الإیكولوجیة كل عناصر البیئة بریة ومائیة وجویة وكذا نظمھا ات من أجل حمایةالعائد

 
 ، صندوق. ضریبة، بیئة، تلوث :المفتاحیةالكلمات 

mailto:saida_boucerredj@yahoo.fr


           زھرة بوسراج

572 
 

 مقدمة – 
 

إیجاد توازن بین تحقیق    حدي تواجھھ المجتمعات الحدیثة، ھوإن أصعب وأھم ت       
الفردي   الدخل  زیادة  الأفراد عن طریق  معیشة  مستویات  من  الرفع  من خلال  التنمیة 
في  ازدیاد  عنھا  ینجم  والتي  الطبیعیة  للموارد  المكثف  بالاستغلال  ذلك  ویتم  الخام، 
یحد   الذي  البیئة  المحافظة على  وبین  بشتى صوره،  للطبیعة  الملوثة  المنبعثة  الغازات 
مؤداھا   التي  الجدلیة  الفكرة  ثارت  ھنا  ومن  الطبیعة،  للموارد  المفرط  الاستغلال  من 
كیف یمكن تحقیق التنمیة دون الإضرار بالبیئة، أو بصیغة أخرى ما ھي السبل المثلى  
للحفاظ على الحق في البیئة بوصفھا أساس وجود الجنس البشري، مع إمكانیة تحقیق  
التنمیة التي ھي غایتھ المنشودة منذ الأزل، ھذا ما أدى إلى بروز جدال حاد في إطار  
الھیئات والمنظمات الدولیة بین المدافعین عن حمایة الطبیعة من جھة وأنصار تحقیق  

   النمو الاقتصادي بأي ثمن من جھة أخرى.
الدولة،         لتدخل  التقلیدیة  الوسائل  ومحدودیة  بالبیئة  الملحقة  الأضرار  تزاید  أمام 

ھذه   وتتمثل  الاقتصادیة.  الوسائل  بتوظیف  البیئة  حمایة  جھود  تدعیم  فكرة  طرحت 
الوسائل في كل من سوق التلوث والجبایة البیئیة، ھذه الوسائل تعرف أنھا حدیثة كونھا 
تعتمد على عامل السوق ولیس على المنع أو العقاب، وترتكز على تحفیز تغییر طرق  
والتنمیة   البیئة  تلعب دورا ترقویا في مجال  فھي  الإنتاج والاستھلاك. فضلا عن ذلك 

 .  )1(المستدامة
الخزینة          تمویل  في  الدولة  بسیادة  مرتبطة  للضریبة  التقلیدیة  الوظیفة  أن  بالرغم 

أصبحت   التقلیدي  لدورھا  بالإضافة  جذري  تحول  عرفت  الضریبة  أن  إلا  العمومیة، 
مجال  كذلك  اقتحمت  كما  والاجتماعیة،  الاقتصادیة  السیاسة  في  معتبرة  مكانة  تحتل 

 حمایة وترقیة البیئیة.  
في ظل        لھا  تأسیسا  تجد  والتي  الاقتصادیة  الدعائم  أھم  أحد  البیئیة  الجبایة  تعتبر 

الفعلي لمبدأ "الملوث الدافع"، من خلال اعتماد جملة من الرسوم البیئیة التي   التجسید 
سیما   لا  البیئیة  القطاعات  من  العدید  والتدفقات  شملت  الصلبة  النفایات  مجالات 

بمختلف   البیئة  على  الخطیرة  أو  الملوثة  الصناعیة  والأنشطة  السائلة  الصناعیة 
، إضافة إلى منح بعض الحوافز الضریبیة والجمركیة ضمن إطار برنامج )2(مكوناتھا

التدھور   بالحد من  تعنى  التي  لتطویر الاستثمار، لصالح الاستثمارات  الوطنیة  الوكالة 
 . )3(البیئي
تتمثل أدوات السیاسة البیئیة لترقیة التنمیة المستدامة من قبل السلطات العامة في        

 الدولة في صورتین: 
التلوث          أنواع  مختلف  لمكافحة  التنظیمیة  واللوائح  القوانین  وضع  الأولى: 

 للمحافظة على البیئة. 
الثانیة: استخدام الحكومة لسلطاتھا في وضع السیاسات الاقتصادیة ومنھا فرض         

أو   الطبیعیة  الموارد  أو  بالبیئة  أضرارا  تلحق  نشاطات  یمارس  من  كل  على  ضریبة 
 .)4(العامة والشائعة

التنمیة          متطلبات  مع  وموازنة  البیئة  وترقیة  لحمایة  الدولة  لسعي  مواصلة 
من  المستدامة،   وذلك  الحقلین  ھذین  بین  توازن  إیجاد  إلى  الجزائري  المشرع  سعى 

بشكل   تؤثر  والتي  البیئیة  الجبایة  ومنھا  البیئي،  الضبط  آلیات  تدخلھ عن طریق  خلال 
لھا.   منظمة  أو  التنمویة  للعملیة  مقیدة  تكون  قد  والتي  التنمیة،  على  ھذه مباشر  كل 

م الغرض  لیس  السعي  التدابیر  وإنما  الملوث،  معاقبة  سلوكھنھا  لمبدأ    لترقیة  اعمالا 
والتنمیة   البیئة  قانون  وكذا  الدولیة،  الاتفاقیة  من  العدید  تبنتھ  الذي  الدافع  الملوث 

 . 10-03المستدامة 
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البیئة          وحمایة  المستدامة  التنمیة  ومتطلبات  الجبائیة  الوسیلة  بین  الربط  وعملیة 
 یطرح العدید من التساؤلات أھمھا تتعلق 

 ؟        لمحافظة على البیئة قانونیة فعالة لأن تكون وسیلة لجبایة البیئیة  كیف یمكن ل 
 

 المطلب الأول: ماھیة الضریبة البیئیة. 
في          أنھ  البعض  یرى  البیئة  لحمایة  الاقتصادیة  الآلیات  عن  الحدیث  سیاق  في 

مجال الاقتصاد البیئي توجد ثلاثة إشكالیات جوھریة تتعلق الأولى، بدراسة العلاقة بین  
البیئیة   بالأنساق  والإضرار  للتلویث  التاریخیة  المسؤولیات  وتحدید  والبیئة  التنمیة 
وبالتالي تحمیل تلك الأطراف مسؤولیة دفع تكالیف المعالجة، وكذا إعداد صورة رقمیة  
بإعداد   فتتعلق  الثانیة  أما  ونوعا،  كما  والاقتصادیة  البیئیة  الموارد  تطور  عن  شاملة 
الكلفة   وتحویل  البیئیة  الأنساق  وتدمیر  التلویث  من  للحد  الملائمة  البیئیة  السیاسة 
الخارجیة إلى كلفة داخلیة تتحملھا المؤسسات الملوثة، أما الثالثة فتتعلق بإعداد المناھج  
عن أضرار ومعالجة التلوث البیئي وذلك من أجل التعبیر عن أضرار التلوث وعملیات  
السیاسات   وتنفیذ  اللازمة لإعداد  المعلومات  توفیر  والھدف ھو  مالیة،  بمبالغ  المعالجة 
البیئیة وقیام محاسبة للموارد البیئیة وفي النھایة تصحیح الأسعار لكي تعكس التكالیف  

 .)5(الحقیقیة
البیئیة ینتطرق         ثم تطور    للإحاطة بماھیة الضریبة  إلى تعریفھا (الفرع الأول)، 

 فرضھا في الجزائر (الفرع الثاني) وكذا المكلف بدفع الضریبة البیئیة (فرع الثالث). 
 الفرع الأول: تعریف الضرائب البیئیة. 

الدالة على الجبایة البیئیة نذكر منھا، الإیكوتكس، الضرائب          تتعدد المصطلحات 
البیئیة،   الجبایة  البیئیة،  الرسوم الخضراء، الرسوم  الإیكولوجیة، الرسوم الإیكولوجیة، 
ومقصد   معنى  لھا  المصطلحات  ھذه  كل  الخضراء،  الضرائب  أو  البیئیة  الضرائب 

 ARTHUR)واحد، حیث أطلق ھذه الضرائب اللیبرالي الاقتصادي آرثر سسیل بیقو  
PIGOU CECIL)    لإضفاء الشرعیة وفقا لنظریة العوامل الخارجیة  1920في عام ،

مما یسمح باستیعاب التأثیرات الخارجیة السلبیة الناتجة    ضریبي علیھا من خلال نظام  
الأعوان   نشاط  الفشل    ،الاقتصادیینعن  یحفزھا  الخارجیة  العوامل  ھذه  أن  والواقع 

أنھ عند حدوث تكالیف    PIGOUالسوقي الذي یبرر تدخل الدول لتصحیحھا. فقد رأى  
إضافیة نتیجة للنشاط الاقتصادي، فإنھ یجب على الحكومة أن تفرض ضریبة على ذلك  
ھناك   ویكون  التكالیف  تلك  تغطیة  یتم  وبھذا  الإضافیة،  التكالیف  لتلك  مساویة  النشاط 
العالم   دول  جمیع  أصبحت  النظریة  ھذه  قرن من صدور  ومنذ نصف  لتخفیفھا،  حافز 

الأخ والمظاھر  التلوث  اعتبار  وتم  التنظیم  بھذا  الرئیسیة  تأخذ  المشاكل  من  لھ  رى 
 .)6(للاقتصادیات الصناعیة

بیئیا          الضار  السلوك  تثبیط  إلى  تھدف  أنھا ضریبة  على  البیئیة  الضریبة  تعرف 
والتي قد تعتبر ناجحة إذا قامت بتغییر السلوك. وتعرف على أنھا الضرائب التي تكون 
على وحدة مادیة أو شيء ولھا تأثیر سلبي ومؤكد على البیئة. والتي یمكن أن تكون في  

 .)7( أربع أنواع وھي: الطاقة، النقل، التلوث، وضرائب الموارد
الدافع         الملوث  الذي سبق شرحھ ضمن مبادئ  –وتستند ھذه الضرائب على مبدأ 

البیئة الملوثة،    -قانون  الأنشطة  لأصحاب  التلوث  مسؤولیة  تحمیل  إلى  تھدف  حیث 
واشراكھم في تمویل التكالیف التي تستدعي عملیة حمایة البیئة. وتعتبر ھذه الضرائب  
الوقائیة   وسیلة مالیة وعملیة ذات غرض مزدوج وقائي وردعي، حیث تمثل الوظیفة 
للرسوم في تشجیع الملوثین للامتثال لأحكام تخفیض التلوث من خلال القیمة القاعدیة  
عدم   حالة  في  المضاعف  المعامل  بتطبیق  للرسم  الردعیة  الوظیفة  وتتمثل  للرسم، 

 الامتثال وفشل النظام التحفیزي.
الضرائب          مجلة  عقدتھ  الذي  المنتدى  اقترح  مع   taxation magazineوقد 

John Manning    المراجعة مكتب  أن    PricewaterhouseCoopersممثل 
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البیئیة   الضرائب  الضرائب،  من  مجموعات  ثلاثة  ضریبة    green taxھناك  مثل 
الخضراء   شبھ  الضرائب  ثانیا  المناخ،  وتغیر  رسوم    quasi-greenالنفایات  مثل 

نظام   تخضیر  في  تدخل  التي  الضرائب  ثالثا  الجمركیة،  والرسوم  والسیارات  الوقود 
تحفیز     greening of the tax systemالضرائب   الحكومة  تحاول  عندما 

 .) 8(التغیرات في السیاسة الخضراء باستخدام النظام الضریبي
منھم:         الباحثین  من  العدید  أن   Zenonas Kazakevičiusكما 

،Edmundas Jasinskas    لا اقتصادي  مقیاس  ھي  البیئیة  الضرائب  أن  یرون 
لتنفیذ   اللازمة  إلى تراكم الأموال  التلوث فحسب، بل یؤدي أیضا  یعزز منھج مكافحة 
دقیقة   إجراء حسابات  الصعب  من  ویریان  البیئي،  الضرر  وتعویض  البیئیة  المشاریع 

 للتأثیر البیئي وتحدید معدل الضریبة المثلى. 
تحقیق          ھي:  رئیسیة  أدوار  ثلاثة  لھا  البیئیة  الضرائب  إن  القول  یمكن  وبالتالي 

یكون  أن  یجب  الأمثل  الضریبة  (معدل  الخارجیة  التكالیف  نتیجة  السوق  في  التوازن 
متوافقا مع إجمالي التكالیف الاجتماعیة للتلوث(، وكذا تحقیق الأھداف المالیة (إیرادات  
الضرائب عادة ما تكون مالیة، ویمكن أن تستخدم الأموال المجمعة في حمایة البیئة).  

 . )9(بالإضافة إلى ھذه المھام الضرائب البیئیة لھا أیضا وظیفة تحسین الجودة البیئیة
 الفرع الثاني: تطور الجبایة الإیكولوجیة في الجزائر. 

إعادة          تنمویة  سیاسة  تبني  إلى  اضطرت  لسیادتھا  استرجاعھا  بعد  الجزائر 
الوقوف بالاقتصاد الوطني، وقد تبنت من أجل ھذا الھدف سیاسة تصنیع ثقیلة كانت لھا  
آثار ضارة على البیئة. والمعلوم أن التنمیة الاقتصادیة والصناعیة كانت مؤسسة على 

  1973تخطیط مركزي وبرنامج واسع للتنمیة وھذا بفضل ارتفاع أسعار البترول ینتي  
وكذلك  1974و   والتعدینیة،  والبتروكیمیائیة  الكیمیائیة  الصناعات  فانتشرت   ،

البیئة.   على  سلبیة  وآثار  انعكاسات  إلى  أدت  التي  والمیكانیكیة،  الكھربائیة  الصناعات 
أضف إلى ذلك غیاب دراسات التأثیر على البیئة بما فیھا استغلال ھذه النشاطات وعدم  
الوعي بالتنمیة المستدامة التي لم تظھر في تلك الفترة، لذلك كان ھناك دفع كبیر للتنمیة  
الصناعیة رخص للمستثمرین الاستھلاك والاستنزاف الفاحش للموارد الطبیعیة، بسبب  

 .)10(الاقتصاد الموجھ الذي كان مفروضا آنذاك
المعروف أن التشریع في أي دولة یعكس الایدیولوجیة التي تعتمدھا تلك الدولة،         

الخاص بالبیئة، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعتمد أي    03-83وباستقراء القانون  
على   للبیئة  الملوثة  النشاطات  مستغل  تحث  أن  شأنھا  من  اقتصادیة  أو  قانونیة  وسیلة 
في   المشرع  یعتمد  ولم  للبیئة،  أضرار  تسبیب  تحول دون  التي  الإجراءات  كافة  اتخاذ 
ھذا القانون أیة وسیلة مالیة تحفیزیة یدفعھا الملوث مقابل النشاط الذي یستغلھ إذا كان  

 . )11(فیھ ضرر على البیئة
لعام          المالیة  قانون  في  البیئیة  للضرائب  الحقیقیة  الإنطلاق  نقطة  ،  1992كانت 

الذي أدخل ضریبة على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة للبیئة، إذ تجسدت ھذه الجبایة في 
مارس   من  الفاتح  وفي  المجالات،  مختلف  في  وإتاوات  رسوم  صدر    1993عدة 

) المتضمن  03/03/1993صادرة في    14( ج. ر. عدد    68-93المرسوم التنفیذي  
والاتاوات   الرسوم  كانت  البیئة،  على  والخطرة  الملوثة  النشاطات  على  الرسم  تطبیق 
المفروضة خلال ھذه الفترة ضئیلة، ولا تتناسب مع حجم الأضرار المتسبب فیھا، كما  
ھذه   تشدید  تم  الفترة  ھذه  بعد  التلوث.  في  المتسببین  الملوثین  ردع  إلى  تؤدي  لا  أنھا 
الرسوم من خلال زیادة فیمتھا، وكذلك زیادة على ھذا قام المشرع بإضافة تكمیلیة في  
المیاه المستعملة، وكذلك في مجال  الواقع على  التلوث  المفروضة على  مجال الرسوم 

 التلوث الھوائي أو الجوي. 
لعام         المالیة  قانون  تعدیل  لعامي    1992وجرى  المالیة  قانون    2000بموجب 
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من قانون    189الذي عدل المادة    2001، وكذلك قانون المالیة التكمیلیة لعام  2001و
رقم   الخاصة  الإحالة  التلوث    065-302حساب  في  والتحكم  البیئة  صندوق  واسمھ 

 .  "FNE")12(لیحل محل صندوق البیئة الوطني  "FEDEP"الصناعي 
لعام          المالیة  قانون  عزز  عدة    2002وقد  بإدخال  البیئیة  الضرائب  مجموعة 

ضرائب: ضریبة تشجیع للقضاء على النفایات الصناعیة، وضریبة الحوافز المرتبطة  
الملوث   مبدأ  الھواء. كما كرس  تلوث  التكمیلیة على  المستشفیات، والضرائب  بأنشطة 

 6-1الدافع من خلال زیادة مؤشر معامل الضریبة للضریبة على الأنشطة الملوثة (من  
)، لیس  2002في قانون المالیة لسنة    10-1إلى    1992الوارد في قانون المالیة لسنة  

التلوث   كمیة  إلى  بالنظر  أیضا  ولكن  النشاط،  وأھمیة  لطبیعة  وفقا  نشاط  لكل  فقط 
 ) 13(الناتجة.

سنة          رقم  2009وفي  التنفیذي  المرسوم  أعاد  الأنشطة    09-336،  تحدید 
تمت   خلالھ  من  والذي  للبیئة،  الخطیرة  أو  الملوثة  الأنشطة  على  للضریبة  الخاضعة 
قانون   ظھور  حتى  السنین،  مر  على  البیئة  على  تؤثر  التي  التغییرات  مختلف  إضافة 

حیث تم استعراض العدید من الأحكام وتمت إعادة تسمیة الحساب    2018المالیة لعام  
 . "FEDEP"الخاص الصندوق الوطني للبیئة والساحل  
 الفرع الثالث: المكلف بالضریبة البیئیة. 

على أن "یتم    1992نص المبدأ السادس عشر من إعلان ري ودي جانیرو لسنة       
المستوى   على  المترتبة  المالیة  الأعباء  یتحمل  أن  یجب  التلوث  مسبب  بأن  الاعتراف 
فإن  الدول،  بقیة  مثل  مثلھا  للبیئة  تلویثھا  مسؤولیة  تتحمل  الدولة  كانت  وإذا  الدولي. 
تحصیلھا عن طریق   یتم  الدولي  المستوى  على  الدولة  بھا  تساھم  التي  المالیة  الأعباء 
من  ھي  المعنویة  وأشخاصھا  الدولة  مواطني  یصبح  وبالتالي  الایكولوجیة  الضرائب 
لكل دولة یفرض   والمالي  التنظیم الاقتصادي  فإن  وبالتالي  التلوث  إزالة  تتحمل عبء 
الأشخاص   على  علیھا  والمحافظة  البیئة  حمایة  وتكالیف  المالیة  الأعباء  تقسیم  علیھا 

 .)14(المتسببین والمساھمین في تلویثھا
لأوروبا  تطرقت   وقد         الاقتصادیة  والتنمیة  التعاون  الدافع    منظمة  الملوث  لمبدأ 

، ووفقا لھا "الملوث یجب أن یتحمل التكالیف المتعلقة بإجراءات  1972لأول مرة سنة  
وقد   العامة".  السلطات  تقررھا  التي  البیئة  وتنظیف  ومراقبة  بأنھ    عرفتمنع  الملوث 

یخلق   أنھ  أو  للبیئة  ضرر  إحداث  في  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  بصورة  یتسبب  "من 
 ظروفا تؤدي إلى ھذا الضرر". 

القانون  كما          (  10-03جاء في  مادتھ  أنھ "یتحمل كل شخص  07ف    03في   (
الوقایة   بالبیئة، نفقات كل تدابیر  یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر 

 من التلوث والتقلیص منھ وإعادة الأماكن وبیئتھا إلى حالتھا الأصلیة. 
 المطلب الثاني: صور الجبایة الإیكولوجیة في التشریع الضریبي الجزائري.

بوجود عدة ضرائب ورسوم موزعة          تتمیز  تعالج وضعیة عملیة  الجبایة  عبارة 
في  البیئیة  بالضرائب  مرتبطة  أحكام  نجد  الفرنسي  القانون  ففي  مختلفة،  أنظمة  على 
التقنین العام للضرائب، في النصوص المتعلقة بشبھ الرسوم، والضرائب المختلفة الغیر  
مختلفة   قوانین  في  علیھا  منصوص  أحكام  عدة  نجد  الجزائري  القانون  وفي  مسماة. 
إلى   بالإضافة  المختلفة،  المالیة  قوانین  في  أھمھا  تأتي  البیئیة،  بالضرائب  مرتبطة 

القانون   مثل  بالبیئة،  المتعلقة  القانونیة  النصوص  ترقیة 10-03مختلف  قانون   ،
 الساحل، قانون الاستثمار. 

تلوثھا مرتفع وھذا من خلال          التي معدل  النشاطات  البیئیة  الجبایة  مست سیاسة 
عرفت الرسوم البیئیة توسعا وتنوعا، فیمكن أن تفرض على  وضع نظام جبائي عملي.  

المواد الخام التي تدخل في عمایة الانتاج لدفع المنتج أو المشغل على استخدام مواد أقل  
السلعة   على  أو  الانتاج  بھا  یتم  التي  الطریقة  على  تفرض  أن  یمكن  بالبیئة،  ضررا 

للرسوم  )15(المنتجة أنواع  إن وجود  في درجة  .  اختلاف  من وجود  أساسا  ینبع  البیئیة 
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الضریبة  سعر  إلى  بالإضافة  البیئة،  على  وتأثیره  فیھ  یحدث  الذي  والوسط  التلوث 
وقد   والوقایة.  الإصلاح  تكلفة  تحدید  أجل  من  لوضعھا  الإدارة  تعمل  أخرى  وعوامل 

 عرف فرض الضرائب البیئیة في الجزائر مرحلتین. 
 الفرع الأول: المرحلة التجریبیة لفرض الرسوم الإیكولوجیة.

سنة          من  المرحلة  ھذه  تجربة  1992بدأت  أول  الجزائر  فیھا  عرفت  التي   ،
والإتاوات  على  )16( للرسوم  الخطیرة  أو  الملوثة  الأنشطة  على  الرسم  أولھا  وكان   ،

 البیئة، ثم تلتھا رسوم وإتاوات أخرى. 
 الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة. -أولا

وذلك          الجزائري،  المشرع  طرف  من  فرضھ  تم  بیئي  جبائي  إجراء  أول  یعد 
، ویحدد  1992المتضمن قانون المالیة لسنة    25-91من القانون    117بموجب المادة  

الأنشطة   وھي  للمؤسسات،  والتجاریة  الاقتصادیة  الأنشطة  تصنیف  حسب  وعاءه 
قباضة   قبل  من  ویحصل  الاستخراجیة،  أو  التحویلیة  الصناعات  أو  بالخدمات  المتعلقة 
یفرض   التي  الأنشطة  ومن  التلوث.  وإزالة  للبیئة  الوطني  الصندوق  لصالح  الضرائب 
علیھا ھذه الرسم: غسل وتشحیم السیارات، التصلیح المیكانیكي، الصناعات التحویلیة،  

 المعاصر، المقالع، تربیة الدواجن، مقاولات البناء والتھیئة... إلخ. 
المادة          بموجب  تعدیلھ  تم  القانون    54وقد  في   11-99من  المؤرخ 

لسنة    23/12/1999 المالیة  قانون  لعام    2000المتضمن  المالیة  قانون  وكذلك 
المادة  2002 وأیضا  رقم    61،  القانون  لعام    11-17من  المالیة  قانون  المتضمن 
التي عدلت قیمة   2020من قانون المالیة لسنة    88، ثم روجع بموجب المادة  2018

 الرسم السنوي  لیصبح على النحو التالي: 
الأقل    360000- على  نشاطاتھا  أحد  یخضع  والتي  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج 

المؤسسات   على  والمطبق  بھ،  المعمول  للتنظیم  وفقا  بالبیئة  المكلف  الوزیر  لترخیص 
 ، 198-06المصنفة لحمایة البیئة لا سیما المرسوم التنفیذي رقم 

الأقل    270000- على  نشاطاتھا  أحد  یخضع  والتي  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج 
 لترخیص الوالي المختص إقلیمیا، 

الأقل    60000- على  نشاطاتھا  أحد  یخضع  والتي  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج 
 لترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، 

الأقل    27000- على  نشاطاھا  أحد  یخضع  والتي  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج 
 للتصریح وفقا للتنظیم المعمول بھ، والمطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة.

 وبالنسبة للمؤسسات التي لا تشغل أكثر من عاملین فیحدد قیمة الرسم كما یلي:        
 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة،   68000-
 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص الوالي المختص اقلیمیا،   50000-
الشعبي    9000- المجلس  رئیس  لترخیص  والخاضعة  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج  

 البلدي، 
 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصریح.    6000-

بین          المتراوح  المضاعف  المعامل  ھذه    10و    1یطبق  من  نشاط  كل  على 
الناجمة،   والنفایات  الفضلات  وكمیة  ونوع  وأھمیتھ،  النشاط  طبیعة  حسب  الأنشطة 

من   المطبق  المضاعف  المعامل  وآخر    4إلى    1ویوزع  الرخصة  نظام  حسب  نقاط 
المواد   خلال  من  كان  المضاعف  المعامل  تطبیق  كیفیة  یوضح  من    6،  5،  4تعدیل 

وفقا للجدول التالي،    2009أكتوبر    20المؤرخ في    336-09المرسوم التنفیذي رقم  
المادة   لنص  الأخیرة  الفقرة  النشاطات حسب  لبعض  ثابت  معامل مضاعف    3ویطبق 

تم إعفاء منشآت    2018من قانون المالیة لسنة    61من ذات المرسوم، وبموجب المادة  
استرجاع الزیوت من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة. وفیما یلي  
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 :)17(طریقة تحدید المعامل المطبق
المعامل  المعاییر  

 المضاعف 
الطبیعة 
 والأھمیة

 1 التصریح 
 2 ترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 3 ترخیص الوالي 

 4 ترخیص الوزیر 

 1 الخطرة على البیئة، مھیجة ومسببة للتآكل  نوع النفایات 
 2 الالتھاب القابلة للإنفجار، المحرقة وسریعة 

مضرة، مسممة، مسرطنة، معدیة، مسممة إعادة  
 التكوین، مسببة لطفرات جینیة 

3 

كمیة 
 النفایات 

 2 عام/طن 1000 یساوي أو وأقل 100 <
 2.5 عام/طن 5000 یساوي أو وأقل 1000 <

 3 عام/طن 5000  <

المادة          رقم    7وبمقتضى  التنفیذي  المرسوم  مع   336-09من  البیئة  مدیر  یقوم 
الخاضعة  الولایة  في  المصنفة  المؤسسات  وإحصاء  بإعداد  المعني  التنفیذي  المدیر 
للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة، ثم یتم إرسال إشعار بالتصریح  

أشھر، وبعد رد المؤسسة المعنیة یتم وضع قائمة جرد مع تحدید المعامل   3في حدود  
جدول   مع  بالولایة  الضریبیة  المصالح  إلى  بإرسالھ  یقوم  ثم  الجدول،  في  المناسب 
الرسم   ھذا  اقتطاع  ویتم  المكلف،  إلى  إشعار  بإرسال  الأخیرة  ھذه  وتقوم  الإرسال، 
وفقا   وھذا  الاستغلال،  لرخصة  النھائیة  الموافقة  مقرر  وتسلیم  الفعلي  النشاط  بمجرد 

المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات    198-06لنصوص المرسوم التنفیذي  
 .  )18(المصنفة لحمایة البیئة

 یخصص حاصل ھذا الرسم كالآتي:        
 ٪ لمیزانیة الدولة،  33 -
 .)19(٪ للصندوق الوطني للبیئة والساحل 67 -
یوزع عائد ھذا الرسم مناصفة بین میزانیة    2020وبموجب قانون المالیة لسنة         

٪ لكلاھما، فالمشرع ضمن ھذا التعدیل    50الدولة والصندوق الوطني للبیئة والساحل  
الأخیر رفع من مبالغ الرسم وھذا أمر تم المطالبة بھ في عدة مناسبات ولكن لا یزال  
أكد مرة   الوقت  المنشآت، وفي نفس  تنتجھا ھذه  التي  التلوث  بنسب  مقارنة  غیر كاف 

 أخرى على قاعدة عدم التخصیص التي تتمیز بھا الجبایة البیئیة.
القانون          استحدث  لسنة    16-20وقد  المالیة  قانون  على    2021المتضمن  رسم 

تراخیص استغلال المؤسسات الجدیدة المصنفة من الدرجة الأولى الخاضعة لترخیص  
الوزیر، ومن الدرجة الثانیة الخاضعة لترخیص الوالي، ومن الدرجة الثالثة الخاضعة 

 لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي. 
كما         مبالغھ  وتحدد  الضرائب،  قابض  لدى  وصل  طریق  عن  الرسم  ھذا  یسدد 

 : )20(یأتي
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 المبلغ (دج)  القدرة الجبائیة للترخیص بالاستغلال 
 30.000 ) 1الدرجة الأولى (الفئة 
 15.000 ) 2الدرجة الثانیة (الفئة 
 5000 ) 3الدرجة الثالثة (الفئة 

 تخصص مداخیل ھذا الرسم كما یلي:        
 ٪ لمیزانیة الدولة،  70 -
 ٪ للصندوق الوطني للبیئة والساحل.  30 -

 الإتاوات البیئیة. -ثانیا
، غیر أن تراجع وتیرة الاستثمار والنمو  1985یعود أول نظام تعریفي للماء لعام       

 . 1996الاقتصادي في تلك الفترة لم تسمح بالتطبیق الفعلي لھذا الإجراء إلى غایة 
 إتاوة الحفاظ على كمیة الموارد المائیة: -1

المادة          الإتاوة  لسنة    173نصت على ھذه  المالیة  قانون  ، حیث  )21(  1996من 
جاء النص علیھا تحت عنوان "الحفاظ على كمیة الموارد المائیة"، وتدفع ھذه الإتاوة  

رقم   الخاص  التخصیص  حساب  الوطني    302  -086إلى  "الصندوق  عنوانھ  الذي 
 : )22(للتسییر المتكامل للموارد المائیة". ومعدل الإتاوة حسب الصنف كما یلي

 المعدل السنوي  میدان التطبیق  الصنف 
 الصنف 
 "أ" 

كل مرتفق مرتبط بشبكة  
عمومیة تسیرھا المؤسسات  
الجھویة والولائیة والوكالات 
أو المصالح البلدیة لإنتاج  

المیاه وتوزیعھا وكذا الدواوین 
الجھویة والولائیة للمساحات  

 المسقیة 

٪ من فاتورة الماء الصالح  04
للشرب أو للصناعة أو الفلاحة 

 لولایات الشمال. بالنسبة 
٪ من فاتورة الماء الصالح  02

للشرب أو الصناعة أو الفلاحة 
 بالنسبة لولایات الجنوب. 

 الصنف 
 "ب" 

كل الأشخاص الطبیعیین أو  
المعنویین الخاضعین للقانون  

العام أو الخاص الذین  
یتصرفون ویستغلون في إطار 
الأملاك الوطنیة العامة للري،  

ثابتة  منشآت اقتطاع الماء 
كانت أو مؤقتة لاستعمالھم  

 الخاص. 

٪ من السعر الأساسي للماء  04
الصالح للشرب أو ماء ري  

مضروب في كمیات المیاه المقتطعة 
 بالنسبة لولایات الشمال. 

٪ من مبلغ فاتورة الماء الصالح   02
للشرب أو الصناعة أو الفلاحة 

بالنسبة لولایات (الأغواط، أدرار،  
بسكرة، ورقلة، غردایة، الوادي،  
 تندوف، بشار، إیلیزي، تامنغست.

 
 إتاوة المحافظة على جودة المیاه: -2

على ھذه الإتاوة، تحت عنوان    1996من قانون المالیة لسنة    174نصت المادة         
"إتاوة الحفاظ على جودة المیاه". حیث تحصل ھذه الإتاوة أولا لدى كل مرتفق مرتبط  

 بشبكة عمومیة تسیرھا:
 المؤسسات الجھویة لانتاج المیاه وتوزیعھا. -
 المؤسسات الولائیة لإنتاج المیاه وتوزیعھا. -
 الوكالات والمصالح البلدیة لإنتاج المیاه وتوزیعھا.-
 الدواوین الجھویة للمساحات المسقیة، وكذا الدواوین الولائیة.-

أو          الطبیعیین  الأشخاص  كل  لدى  الإتاوة  ھذه  تحصل  عامة  وبصفة  وثانیا، 
المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص، الذین یملكون ویستغلون آبار أو تنقیبات  
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 أو منشآت أخرى فردیة. 
أن          ویمكن  المائیة.  الموارد  كمیة  على  الحفاظ  إتاوة  أحكام  نفس  الإتاوة  ولھذه 

كحد أقصى على النسبة    1.5و    1تطبق على النسب المحددة معامل زیادة یتراوح بین  
 المذكورة، وذلك مع أخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعین الاعتبار: 

 حجم المدن. -
 نوعیة المیاه. -
 المناطق الخاصة الواجب حمایتھا من آثار التلوث. -
 ھشاشة وسط استقبال المیاه. -
 الاستعمالات السفلى للمیاه. -
 الرسم على استغلال میاه الآبار. -3

، وھو یخص كل الأنشطة الاقتصادیة لا  2006أنشئ بموجب قانون المالیة لعام         
دج    25سیما الصناعیة، محطات غسل السیارات، ومراكز الاستجمام والسیاحة، بمبلغ  

. وتفرض عقوبات تتمثل  2006-01-01للمتر المكعب، ویطبق بأثر رجعي ابتداء من 
بین   تتراوح  غرامات  بئر    200في  باستغلال  تصریح  دون  للحفر  دج  وملیون  ألف 

 .)23( خلال المدة المحددة لذلك والسجن من عام إلى خمسة أعوام 
 الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي. -4

المادة          بموجب  القانون    94أنشئ  في    11-02من    2002/ 24/12المؤرخ 
لعام   المالیة  قانون  وعبء  2003المتضمن  المطروحة  المیاه  لحجم  وفقا  ویؤسس   ،

المادة   بموجب  المحددة  القیم  حدود  یتجاوز  الذي  النشاط  عن  الناجم  من    3التلوث 
، حیث حددت القیم القصوى  04/2006/ 19المؤرخ في    141-06المرسوم التنفیذي  

 لطرح المصبات السائلة المذكورة في ملحق ھذا المرسوم.  
الأنشطة          على  للرسم  السنوي  الأساسي  المبلغ  إلى  بالرجوع  الرسم  ھذا  یحسب 

المعدلة   25-91من القانون    117الملوثة والخطرة على البیئة المحدد بموجب المادة  
بین   یتراوح  الذي  المضاعف  المعامل  ومن  تجاوز  5و    1والمتممة،  معدل  حسب   ،

 حدود القیم المحددة، وتخصص عائدات ھذا الرسم كالآتي:
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة،  34 -
 ٪ لفائدة البلدیات، 34 -
 ٪ للصندوق الوطني للبیئة والساحل،  16 -
 .)24(٪ للصندوق الوطني للمیاه 16 -

 إتاوة استخراج المواد المعدنیة: -5
المكامن         من  المستخرجة  المعدنیة  المواد  تخضع  أن  على  المناجم  قانون  نص 

الأرضیة أو البحریة لإتاوة الاستخراج، ویتم تحصیل ھذه الاتاوة على أساس الجدول  
 .)25(المحدد في الملحق الثالث من ھذا القانون

 أما عن توزیع ھذه الإتاوة، فیكون كالتالي:       
 ٪ لصالح صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة. 50 -
 . )26(٪ لصالح صندوق الجماعات المحلیة المشترك لصالح البلدیات 50 -

 الفرع الثاني: المرحلة الثانیة في فرض الرسوم البیئیة (مرحلة التشدید). 
أدى التغییر الجوھري للأوضاع واكتمال البناء القانوني والمؤسساتي إلى اعتماد         

المالیة   قانون  من خلال  الملوثة،  المنشآت  من  التعامل  في  الذي كرس    2002صارم 
أكثر مبدأ الملوث الدافع من خلال اشراك المسؤولین والفاعلین في حمایة البیئة، وذلك  
بإضافتھ لرسوم جدیدة تدعم الرسوم والاتاوات التي كانت موجودة. وقد أطلق على ھذه  
الرسوم "رسوم تكمیلیة"، كون الرسم الأساسي ھو الرسم على الأنشطة الملوثة، وھي 

 . )27(الرسم التكمیلي على التلوث الجوي أو الصناعي، والرسم التكمیلي لإزالة النفایات



           زھرة بوسراج

580 
 

 جبایة تسییر التلوث الجوي.-أولا
انبعاث          بسبب  الجو  أو  الھواء  في  مادة  أیة  إدخال  بأنھ  الجوي  التلوث  یعرف 

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من شأنھا التسبب في أضرار  
المعیشي الإطار  أو  )28(وأخطار على  مباشرة  بإدخال، بصفة  الجوي  التلوث  . ویحدث 

 غیر مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبیعتھا:
 تشكیل خطر على الصحة البشریة، -
 التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون، -
 الإضرار بالموارد البیولوجیة والأنظمة البیئیة، -
 تھدید الأمن العمومي،-
 إزعاج السكان، -
 إفراز روائح كریھة شدیدة، -
 الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة، -
 تشویھ البنایات والمساس بطابع المواقع، -
 .)29(إتلاف الممتلكات المادیة-

فقد فرض          الجو،  تلویث  في  تتسبب  التي  للنشاطات  المشرع  تجریم  علاوة على 
 رسوما على النشاطات المشروعة التي تتسبب بطبیعتھا في تلویث الھواء.

 الرسم على المنتجات البترولیة: -1
المادة   بموجب  الرسم  ھذا  أنشئ  رقم    28وقد  على  الرسوم  قانون  من  مكرر 

المنتجات البترولیة والمماثلة لھا، المستوردة أو المحصل علیھا  الأعمال، ویطبق على  
ناتجھ لصالح میزانیة   یدفع  الجمركیة،  الرقابة  في الجزائر لا سیما في المصانع تحت 

 : )30(الدولة، ویطبق ھذا الرسم وفقا للمعدلات الآتیة
 الوعاء الأساس القانوني نوع الرسم

 
 

الرسم على المنتجات  
 البترولیة 

 
 

مكرر من  28المادة 
قانون الرسوم على رقم  

 الأعمال

دج/ ل (البنزین   16 -
 الممتاز) 

دج/ل (البنزین العادي   17-
والبنزین الخالي من 

 الرصاص). 
 دج/ ل (غاز أویل)  9-

 
 

 الرسم على الوقود: -2
المادة   بموجب  الرسم  ھذا  المالیة    38أنشئ  قانون  ،  2002لسنة    21-01من 

تعریفتھ بدینار واحد لكل لتر من البنزین الممتاز والعادي المحتوي على  وكانت تتحدد  
المنتجات   على  للرسم  بالنسبة  الحال  ھو  كما  ویحصل  الرسم  ھذا  ویقتطع  الرصاص، 

دج    0.1خفض معدلھ حیث أصبح    2007البترولیة، إلا أنھ بموجب قانون المالیة لعام  
و وممتاز)  (عادي  الرصاص  على  المحتوي  البنزین  من  لتر  من    0.3لكل  لتر  لكل 

 المازوت، ویحصل لصالح: 
 ٪ لفائدة الصندوق الوطني للطرق والطریق السریعة. 50-
الصندوق    50- الآن  وھو  التلوث  وإزالة  للبیئة  الوطني  الصندوق  لفائدة   ٪

 الوطني للبیئة والساحل. 
 الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي: -3

المادة   بموجب  الرسم  ھذا  القانون    205أنشئ  قانون    21-01من  المتضمن 
لعام   التنفیذي  2002المالیة  بالمرسوم  لیعدل  بكیفیة    2007لعام    07-299،  المتعلق 
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  64تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي والمعدل بالمادة  
من قانون    91، والمعدل بالمادة  2018المتضمن قانون المالیة لسنة    11-17القانون  

لسنة   والجزیئات  2020المالیة  والأبخرة  الغازات  كتل  في  الرسم  ھذا  ویتمثل وعاء   .
الھواء،   المنبعثة في  الكیمیائیة  والمواد  الناتجة عن الاحتراق  المنبعثة  السائلة والصلبة 

من المرسوم    3وتتجاوز ھذه الكمیات المنبعثة حدود القیم القصوى المحددة في المادة  
في    138-06التنفیذي   والدخان    15/04/2006المؤرخ  الغاز  انبعاث  ینظم  الذي 

 والبخار والجزیئات السائلة والصلبة في الجو، وكذا الشروط التي تتم فیھا مراقبتھا.  
إلى   بالرجوع  الرسم  ھذا  القاعدة ویحدد  المادة    معدل  بموجب  المحدد  السنوي 

مة وكذا بموجب  المعدلة والمت  1992المالیة لسنة  من قانون    25-91من القانون    117
التنفیذي   المعامل 299-07المرسوم  بتطبیق   الرسم  ھذا  مبلغ  یحسب  وصار   ،

بین   یتراوح  الذي  المنبعثة  للكمیات  القیم  5و  1المضاعف  تجاوز  معدل  وحسب   ،
للمواد   وفقا  حیث  المعامل   3و    2و    1المحددة،   بتطبیق  الرسم  ھذا  وعاء  یتحدد 

من   للمعاملات  تدریجي  لسلم  وفقا  المنبعثة  للكمیات  نسبة    5إلى    1المضاعف  حسب 
 الانبعاثات المحددة والتي تقدر كما یلي:

 1٪         معامل  20٪ إلى  10
 2٪        معامل  40٪ إلى  21
 3٪        معامل  60٪ إلى  41

ویقوم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة بتحالیل الانبعاثات الجویة ذات         
المدیریة   وترسل  المصنفة،  والمنشآت  المؤسسات  عن  الناتجة  أي  الصناعي  المصدر 
المصالح   إلى  مصنفة  مؤسسة  كل  على  المطبق  المضاعف  المعامل  للبیئة  الولائیة 

 الضریبیة. 
وفق  توزیعھ  ریتم  المتعددة  الضرائب  قباضة  طریق  عن  الرسم  ھذا  یحصل 

 النسب التالیة: 
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة. 50-
 ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل.  33-
 . )31(٪ لفائدة البلدیات 17-

 جبایة تسییر النفایات: -ثانیا
القانون   بموجب  النفایات  مصطلح  المشرع  في    03-83تناول    05المؤرخ 

نفایة بمفھوم  ، والمتضمن قانون حمایة البیئة، حیث نص على أنھ "تعتبر  1983فیفري  
إنتاج أو تحویل أو استعمال أو بصفة أعم، كل شيء   القانون كل ما تخلفھ عملیة  ھذا 

 . )32(منقول یھمل أو تخلى عنھ صاحبھ"
القانون   تضمن  ومراقبتھا   19-01كما  الخطرة  النفایات  بتسییر  المتعلق 

وإزالتھا، تعریفا لمصطلح النفایات، إذ "یقصد بمصطلح النفایات، كل البقایا الناتجة عن  
عملیات الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول  

 .)33(یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منھ أو قصد التخلص منھ، أو یلزم بالتخلص منھ"
 :  )34(أما أصناف النفایات، فقد حددھا القانون سالف الذكر وفق ما یلي

الصناعیة  - النشاطات  عن  الناتجة  النفایات  كل  بھا  یقصد  الخاصة:  النفایات 
طبیعتھا  بفعل  والتي  الأخرى  النشاطات  وكل  والخدمات،  والعلاجیة  والزراعیة 
مع  الشروط  بنفس  ومعالجتھا  ونقلھا  جمعھا  یمكن  لا  تحتویھا  التي  المواد  ومكونات 

 النفایات المنزلیة وما شابھھا، والنفایات الھامدة. 
النفایات الخاصة التي بفعل مكوناتھا  - النفایات الخاصة الخطرة: یقصد بھا كل 

 وخاصة المواد السامة التي تحتویھا، یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و/أو بالبیئة. 
النشاطات  - عن  الناتجة  النفایات  كل  بھا  یقصد  شابھھا:  وما  المنزلیة  النفایات 

والحرفیة   والتجاریة  الصناعیة  النشاطات  عن  الناتجة  المماثلة  والنفایات  المنزلیة 
 وغیرھا، والتي بفعل طبیعتھا ومكوناتھا تشبھ النفایات المنزلیة.
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النفایات الھامدة: یقصد بھا كل النفایات الناتجة لا سیما عن استغلال المحاجر  -
والمناجم، وعن أشغال الھدم والبناء أو الترمیم، والتي لم یطرأ علیھا أي تغییر فیزیائي  
أخرى   بعناصر  أو  خطرة  بمواد  تلوث  لم  والتي  المفارغ  في  إلقائھا  عند  كیمیائي  أو 

 تسبب أضرار یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و/أو بالبیئة.
 الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطرة:-1

یھدف فرض مثل ھذا الرسم على النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطرة إلى  
أو   الصحة  تتلاءم مع  الرسم لا  لھذا  العالیة  القیمة  أن  إلا  التشجیع على تخزینھا.  عدم 
كمیات   تنتج  التي  الاقتصادیة  المؤسسات  من  للكثیر  للكثیر  والاقتصادیة  المالیة  القدرة 
الرسوم   ھذه  أساس  لدفع  المالیة  القدرات  بالمقابل  تملك  ولا  النفایات  من  كبیرة 

 . )35(الإیكولوجیة
المادة   المالیة    203أنشئ ھذا الرسم بموجب  قانون    2002لسنة    21-01من 

بالمادة   والمتمم  لسنة    46المعدل  التكمیلي  المالیة  قانون  بموجب    2008من  والمعدل 
القانون     62المادة   لسنة    11-17من  المالیة  قانون  النفایات  2018المتضمن  ، على 

دج عن كل طن من   16.500الصناعیة الخاصة أو الخطرة المخزنة، یحدد مبلغھ بـــ  
النفایات المخزنة، وتسعى ھذه الرسوم إلى حمل المؤسسات على عدم تخزین ھذا النوع  

المادة   بموجب  تعدیلھ  تم  ثم  النفایات،  لسنة    89من  المالیة  قانون  لیصبح    2020من 
 دج عن كل طن مخزن من النفایات، وتخصص عائدات ھذا الرسم كما یلي:   30000
 ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل.  38-
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة.  46-
 . )36(٪ لفائدة البلدیات 16-

 الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج: -2
المتضمن قانون   21-01من قانون رقم    204أنشئ ھذا الرسم بموجب المادة  

بالمادة  2002المالیة   والمتمم  والمعدل  لسنة    46،  التكمیلي  المالیة  قانون    2008من 
المتضمن قانون المالیة لسنة   11-17من القانون     63والمعدل والمتمم بموجب المادة  

بـــ  2018 قدر  لھ سعر مرجعي  بموجب  30000،  أخرى  مرة  مراجعتھ  وتمت  دج، 
لسنة   المالیة  قدره    2020قانون  مرجعي  بسعر  طن60000وحدد  ویتم  )37(دج/   ،.

ضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطھ في كل مؤسسة معنیة على حدى، أو  
یمكن أن یحدد الوزن عن طریق القیاس المباشر لھذه النفایات، ویخصص حاصل ھذا  

 : )38(الرسم كما یلي
 ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبیئة والساحل.  50-
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة.  30-
 ٪ لفائدة البلدیات.  20-

 الرسم الخاص برفع النفایات المنزلیة: -3
خول المشرع الجزائري للبلدیات حریة نسبیة في تنظیم بعض الرسوم الرسوم   

لم   المنزلیة  النفایات  رفع  على  تفرض  كانت  التي  الزھیدة  للقیمة  ونتیجة  الإیكولوجیة 
ھذه   معالجة  أسالیب  تطویر  البلدیات  بمقدرة  یكن  ولم  النفایات  رفع  خدمات  تتطور 
النفایات، إذ لم تكن تتكفل إلا برفع النفایات من المناطق الحضریة و إلقائھا في الوسط  

لسنة   المالیة  قانون  جاء  لذا  ھذا    2002الطبیعي،  لمعالجة  الدافع  الملوث  مبدأ  لیجسد 
 :)39(الوضع، وتم تحدید نسب ھذه الرسوم كما یلي

 دج عن كل محل ذي استعمال سكني.  1500دج و   1000ما بین -
دج عن كل محل ذي استعمال مھني أو تجاري أو    12000و    3000ما بین  -

 حرفي أو ما شابھ ذلك. 
بین  - إلى    8000ما  للتقییم    23000دج  مھیئة  أرض  كل  على  دج 
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 والمقطورات. 
دج عن كل ذي محل استعمال صناعي أو   130000دج و    20000ما بین  -

المذكورة   الأصناف  تفوق  النفایات  من  كمیة  ینتج  شابھھ،  ما  أو  حرفي  أو  تجاري 
 . )40(أعلاه 

رئیس    من  بقرار  بلدیة  كل  مستوى  على  وتطبیقھا  الرسوم  ھذه  تحدید  ویتم 
القیم   من  انطلاقا  البلدي  الشعبي  المجلس  مداولة  على  بناء  البلدي،  الشعبي  المجلس 

بنسبة   البلدیة  لفائدة  الجبائیة  المصالح  طرف  من  وتحصل  وبعد  100السابقة،   ،٪
على تعویض البلدیات    4مكرر    263كما نصت المادة    .استطلاع رأي السلطة الوصیة

حدود   في  الفرز  عملیة  تمارس  رفع    15التي  على  المطبق  الرسم  مبلغ  من  بالمئة 
القمامات المنزلیة لكل منزل من شأنھ أن یسلم قمامات صالحة لأن تكون سمادا أو قابلة  

 للاسترجاع والرسكلة.  
أنھ   البلدیة، إلا  التي تعدھا مسبقا خزینة  الرسم عن طریق الجداول  ویتم تسدید 
النفایات   بكمیة  مقارنة  حصیلتھ  وقلة  تحصیلھ،  في  صعوبة  وجود  إلى  الإشارة  تجدر 
قلة   سبب  ویرجع  الخدمة.  ھذه  مصاریف  تغطیة  یؤدي  لا  أي  إزالتھا  وتكلفة  الناتجة 

لسنة   المحاسبة  مجلس  تقریر  حسب  معظم   2019ناتجھ  في  تحصیلھ  ضعف  إلى 
الرسم،   لھذا  ولكنھ غیر خاضع  للنفایات،  منتج  البلدیات ووجود نشاط تجاري موازي 
البلدیات   بین  التنسیق  غیاب  وكذا  للرسم،  الخاضعین  عدد  إحصاء  في  التحكم  وعدم 
الشعبیة   المجالس  مداولات  بتبلیغ  یتعلق  فیما  إقلیمیا  المختصة  الضرائب  ومفتشیات 
وتحصیل   معاینة  عملیة  على  سلبا  أثر  وھذا  الرسم،  مبالغ  بتحدید  تتعلق  التي  البلدیة، 
إیرادات الرسم، وإجبار مفتشیات الضرائب على اللجوء للمداولات السابقة، كذلك تأخر  
أمناء   إلى  المعاینات  مبالغ  وإرسال  الضریبي  الوعاء  إعداد  في  الضرائب  مفتشیات 

 .)41(خزائن البلدیات المكلفین بتحصیل الرسم 
 الضرائب والرسوم على المنتجات. -ثالثا

ھذه المنتجات تتسبب في التلوث البیئي بكافة أشكالھ، وھي حدیثة التأسیس، ولم  
علیھا   المفروضة  المادة  أن طبیعة  بشكل صریح غیر  بیئیة  اسم ضرائب  علیھا  یطلق 

 والحساب المخصص لھ إیراداتھا تجعلھا تصنف ضمن الجبایة البیئیة. 
 الرسم على المنتجات التبغیة:-1

یتمثل في كل من الرسم الداخلي على الاستھلاك المطبق على المنتجات التبغیة،  
 الإضافي على منتجات التبغ، وذلك كما یلي:والرسم 
 الرسم الداخلي على الاستھلاك المطبق على المنتجات التبغیة:  -أ

المادة   والسجائر، حیث نصت أحكام  التبغ  قانون    28ویطبق على كل من  من 
من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وذلك    25على تعدیل المادة    2017المالیة لعام  

من خلال تأسیس تعریفة جدیدة للرسم الداخلي على الاستھلاك المطبق على المنتجات  
العلب   في  المعبأ  للتبغ  الصافي  الوزن  على  فقط  لیس  الضریبة  تفرض  حیث  التبغیة، 
النھائیة، وإنما أیضا على قیمة ھذا المنتوج (رسم قیمي)، ویقدر مبلغ الرسم وفق ما ھو  

 : )42(مبین في الجدول التالي
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 التعریفات  المنتوجات 
 دج/ ھلتر  3971 الجعة 

المنتوجات التبغیة  
 والكبریت 

المعدل النسبي (على قیمة  الحصة الثابتة (دج/ كغ) 
 المنتج) 

 السجائر: 
 التبغ الأسود -
 التبغ الأشقر -

 
1.240 
1.760 

 
10  ٪ 
10  ٪ 

 ٪  10 2.470 السیجار 
تبغ التدخین (بما فیھا  

 الشیشة) 
620 10  ٪ 

 ٪  10 710 للاستنشاق والمضغ تبغ 
 ٪  20 ٪  20 الكبریت والقداحات 

 وتخصص نواتج ھذا الرسم لصالح: 
 ٪.  98الخزینة العمومیة -
 ٪ لحساب صندوق تنمیة الصادرات.  02-

 ویحتسب الرسم بالطریقة التالیة:
 تؤسس الحصة الثابتة على الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النھائي، -
 المعدل النسبي على سعر البیع دون احتساب الرسوم، یؤسس -
المنتجات  - یخص  فیما  المنتوج  كافة  على  للاستھلاك  الداخلي  الرسم  یطبق 

 المشكلة جزئیا من التبغ، 
یطبق على السجائر ومنتجات التدخین التي لا تحتوي على التبغ المعدل النسبي  -

 فقط على سعر المنتجات دون احتساب الرسوم، 
یؤسس الرسم الداخلي للاستھلاك المستحق على ثمن الكبریت والقداحات عند  -

 خروجھا من المصنع، وعند الاستیراد تطبق على القیمة الجمركیة.
 الرسم الإضافي على منتجات التبغ: -ب

المبالغ    6.00حیث یفرض مبلغ   دج عن كل رزمة أو علبة أو كیس، وتحول 
 . )43(لصالح صندوق الطوارئ وأنشطة الرعایة الطبیة

 الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة و/أو المصنعة محلیا: -2
  2004لسنة    22-03من قانون المالیة رقم    53أنشئ ھذا الرسم بموجب المادة  

المتضمن قانون المالیة لسنة   11-17من القانون    67المعدلة والمتممة بموجب المادة  
  200دج للكیلوغرام الواحد، ثم تم الرفع من المبلغ إلى    40، وحدد مبلغھ بـــ  2018

المادة   بموجب  القانون    94دج  في    14-19من  المتضمن    11/12/2019المؤرخ 
یطبق على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة و/أو المصنوعة   2020قانون المالیة لسنة  

الایتیلان   متعدد  مصنوع  بلاستیكیة  مادة  من  تغلیف  كل  الرسم  لھذا  ویخضع  محلیا. 
المواد   وتوضیب  لتغلیف  المخصص  البروبیلان  ومتعدد  الكثافة  المرتفع  أو  المنخفض 
الاستھلاكیة، ویتم اقتطاعھ على عملیات الإنتاج الوطني من طرف المصالح الضریبیة  
طرف  من  یقتطع  كما  التجاریة،  الأسواق  إلى  المنتوج  دخول  عند  إقلیمیا  المختصة 

للمادتین   طبقا  وھذا  الإستیراد،  حالة  في  الجمارك  المرسوم    04و    03مصالح  من 
في    87_ 09التنفیذي   الأكیاس    2009/ 17/02الصادر  على  بالرسم  المتعلق 

 البلاستیكیة المستوردة والمصنعة محلیا.
 تخصص عائدات ھذا الرسم كالآتي: 
 ٪ للصندوق الوطني للبیئة والساحل،  27-
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة.  73-
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 الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة: -3
یطبق ھذا الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة و/أو المنتجة محلیا،  

المادة   بموجب  أنشئ  القانون    60وقد  لسنة    16-05من  المالیة  قانون  المتضمن 
بالمادة  2006 والمتمم  المعدل  لسنة    46،  التكمیلي  المالیة  قانون  وحدد  2008من   ،

دج للإطار المخصص    10دج للإطار المخصص للسیارات الخفیفة، و  05مبلغھ بـــ  
لسنة   المالیة  قانون  بموجب  الرسم  ھذا  عدل  ثم  الثقیلة،  فأصبح  2017للسیارات   ،

بــ   الرسم  مبلغ  ویحدد  المستوردة،  المطاطیة  الأطر  على  فقط  دج    750مفروضا 
 لإطارات السیارات الخفیفة.  450للإطار المخصص للسیارات الثقیلة و

للمادة    وفقا  الرسم  ھذا  مداخیل  لسنة    54وتخصص  المالیة  قانون    2019من 
 كما یلي:
 ٪ لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة. 35-
 ٪ لفائدة میزانیة الدولة.  34-
 ٪ لفائدة الصندوق الخاص للتضامن الوطني.  30-
 ٪ لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل.  01-

 الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم: -4
المتضمن قانون    16-05من القانون رقم    51أنشيء ھذا الرسم بموجب المادة  

لسنة   بالمادة  2006المالیة  والمتممة  المعدلة  لعام    46،  التكمیلي  المالیة  قانون  من 
المادة  2008 بموجب  والمتممة  والمعدلة  القانون    66،  قانون    11-17من  المتضمن 

لسنة   للشحوم  2018المالیة  وبالنسبة   ، الضریبیة  المصالح  من  الرسم  اقتطاع  ویتم   ،
والزیوت المستوردة فتتم عملیة الاقتطاع من طرف مصالح الجمارك على أساس قیمة 
بمبلغ   الرسم  المستوردة. یحدد ھذا  للكمیات  التأمین  وقیمة  الشحن  الثمن وأجرة  خاص 

والتي    18,750 الوطني،  التراب  داخل  مصنوع  مستوردأو  واحد  طن  كل  عن  دج/ 
من    93تنجم عن استعمالھا زیوت مستعملة، ثم تم رفع ھذا الرسم بمقتضى نص المادة  

لسنة   المالیة  إلى    2020قانون  یظھر    37.000لیصل  أن  ویجب  طن.  كل  عن  دج 
الرسم المحصل علیھ من طرف المنتجین حسب التعریفة القانونیة بصورة واضحة في  

خلال   الرسم،  بھذا  المكلفین  على  ویتعین  للموزعین،  قبلھم  من  المسلمة    20الفواتیر 
المسلمة  المنتجات  كمیات  یبین  كشفا  بإیداع  یقوموا  أن  التحصیل،  لشھر  الموالیة  یوما 
المبلغ   بدفع  الوقت  اقلیمیا، ویقومون في نفس  المختص  الضرائب  قابض  لدى  للتوزیع 

 .)44(الكلي المحصل
 تخصص عائدات ھذا الرسم كما یأتي:

المصنوعة    ٪   34- الشحوم  والشحوم وتحضیر  للزیوت  بالنسبة  البلدیات  لفائدة 
بالنسبة   المحلیة  للجماعات  التضامن والضمان  ولفائدة صندوق  الوطني،  التراب  داخل 

 للزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم المستورة، 
إلى    34 النسبة  خفض  تم  والساحل،  للبیئة  الوطني  الصندوق  لفائدة   ٪24  ٪

 . 2020بموجب قانون المالیة لسنة 
إلى    32 النسبة  رفع  تم  الدولة،  میزانیة  لفائدة  المالیة    ٪42  قانون  بموجب   ٪

 . 2020لسنة 
 الرسم على استغلال مقالع الحجارة والمناجم:  -5

المادة          بموجب  الرسم  ھذا  تأسیس  أخضعت    157تم  والتي  المناجم،  قانون  من 
الرسم على   المنجمي لرسم مساحي، ویتم تحصیل ھذا  الترخیص و/أو السند  أصحاب 
أساس الجدول المحدد في الملحق الثاني من ھذا القانون، ویتم تحیین ھذا الجدول بقرار  

 ، أما عن حصة الرسم المساحي فیوزعھا كما یلي:)45(من الوزیر المكلف بالمناجم 
 ٪ لصالح صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة. 50 -
 . )46(٪ لصالح صندوق الجماعات المحلیة المشترك لصالح البلدیات 50 -
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 الخاتمة: 
تم التوصل من خلال ھذه الدراسة إلى أن الجزائر قد اعتمدت مبدأ الجبایة البیئیة        

المالیة لسنة  1992على أعقاب مؤتمر ریو   قانون  ، من خلال فرضھا لأول مرة في 
، ثم تنوعت صور ھذه الضریبة على مر السنین بین ضرائب ورسوم وأتاوات،  1992

 صاحبھا تنوع الأوعیة التي تصب فیھا قیم ھذه الضرائب. 
 وقد تم التوصل من خلال ھذه الدراسة إلى النتائج التالي:       

 حصائل الجبایة البیئیة لم تخصص كلھا لحمایة البیئة ومكافحة التلوث، -
مخصصات  - من  نسب  فیھا  تودع  التي  البیئیة  الصنادیق  في  المتلاحقة  التعدیلات 

 الضریبة البیئة، وعدم ثباتھا على صندوق واحد. 
قیمة الضریبة المفروضة لا تتناسب مع الأضرار البیئیة خصوصا في مجال النفایات  -

 الخطرة وتلوث المیاه وتلوث الھواء.
 وعلى ضوء ذلك نقترح التوصیات التالیة:       

تشجیع المؤسسات المصنفة خاصة التي تعمل في مجال المنتجات الخطرة على اقتناء -
 معدات وآلات التكنولوجیا النظیفة للتقلیل من نسب التلوث التي تتسبب فبھا.

توجیھ قیمة الضریبة البیئیة إلى صندوق مخصص للبیئة فقط، واستبعاد خزینة الدولة  -
 لأنھا لا تساھم من جانبھا في تمویل مشاریع حمایة البیئة.

البیئة  - حمایة  مشاریع  تمویل  في  البیئي  الصندوق  میزانیة  لتوزیع  العادل  التخطیط 
 وكذا مكافحة التلوث خصوصا تلوث المسطحات المائیة والھواء. ومكافحة التصحر 

 الھوامش : 
یوغورطة موساوي، دور الجبایة البیئیة في ترقیة البیئة وحمایتھا، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق   -1

 . 08، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 
جامعة   -2 الحقوق،  كلیة  دكتوراه،  أطروحة  الجزائر،  في  البیئة  لحمایة  القانونیة  الآلیات  وناس،  یحي 

 . 83، ص 2007تلمسان، 
، رسالة ماجستیر، -دراسة حالة الجزائر–محمد مسعودي، دور الجبایة في الحد من التلوث البیئي   -3

 . 221، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 
 .  532صفیة زید المال، أطروحة سابقة، ص  -4
الحقوق،   -5 والتطبیق، مذكرة ماجستیر، كلیة  التشریع  بین  بیئة نظیفة  في  الحق  فارس وكور، حمایة 

 . 89، ص 2014 -2013جامعة سكیكدة، الجزائر، 
 نفس المرجع.  -6
صابر عباسي و إیمان زنود، قراءة في محددات فعالیة وكفاءة الضرائب البیئیة ... أین نحن؟، مجلة   -7

المجلد   والبیئة،  العدد  02الاقتصاد  الجزائر، مارس  2019(  01/  ، ص  2019)، جامعة مستغانم، 
 . 106-84ص 

 نفس المرجع.  -8
 نفس المرجع.  -9

الجزائر،   -10 الخلدونیة،  دار  تعویضھ،  وآلیات  البیئي  للضرر  القانوني  النظام  حمیدة،  جمیلة 
 , 210 -209، ص ص 2011

 . 210نفس المرجع، ص  -11
السعید خویلدي و صدوق المھدي، دور الجبایة الإیكولوجیة في الموازنة بین متطلبات التنمیة  -12
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